كان كلامنا المتقدم في بعض الروايات الدالة على بظاهرها على أن العلم الإجمالي غير حجة خلافاً لما ذهبنا إليه من حجيته وكونه منجزاً...

وقلنا إن هذه الرواية صحيحة ودالة على جريان البراءة في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي،لأن الإمام (عليه السلام) يقول هكذا: "حتى تعرف منه الحرام بعينه فتدعه"، أي أنك إذا علمت بحرمة أحدهما، هذا العلم لا ينجز المعلوم، ثم قلنا: إن هذه الرواية وإن كان لها شيء من الظهور، غير أنه لا يؤخذ به، والسبب في ذلك مضافاً إلى ما تقدم من حجية العلم الإجمالي، السبب وجود قرائن دالة على المراد في المقام، وهذه القرائن كما قلنا على قسمين: 

القسم الأول تقدم: وهو دلالة الروايات على أن المراد بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، الشبهات غير المحصورة التي أطرافها كثيرة، وبعض أطرافها خارجة عن محل الابتلاء قطعاً، لا تكون هذه الشبهة، لا يكون هذا العلم منجزاً، وحينئذٍ تكون هذه الروايات قرينة على المراد، وأوردنا بعضاً من تلك الروايات كخبر عبدالله بن سليمان، الذي قلنا ورد في الجبن، ومرسل معاوية بن عمار أيضاً الوارد في الجبن، بل قلنا إنه صريح في رواية أبي الجارود زيد بن المنذر، هذا من الرواة الجيدين، هذه الرواية، رواية زيد بن المنذر ماذا تقول؟ انظر ماذا يقول الإمام (عليه السلام) "والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن" يعني الإمام عدد له الأمثلة، حتى لا يتوهمن السامع ماذا؟ أنه خاص باللحم لكونه غالياً مثلاً، لا، حتى الدهن، حتى الجبن كذلك، وبين الإمام (عليه السلام) "أن هؤلاء البربر لا يسمون" بعضهم لا يسمي قطعاً، يعني ليس المدار على هذا، وكذلك هؤلاء الأفارقة الذي قلنا، بعضهم ماذا؟ لا يسمي، وفي زماننا الذين يذبحون الهنود مثلاً أكثر شيء، أو البنغاليون، نعم صحيح، يعني في بعض الأحيان هو يدع التسمية متعمداً، كما ذكرت لكم ذلك، والإمام (عليه السلام) يقول إنك بما أن قاعدة السوق محكمة، ذلك العلم، وبما أن بعض أطراف العلم الإجمالي خارجة عن محل الابتلاء فعلمك الإجمالي لا ينجز أطرافه، ويسوغ لك أن تشتري وأن تأكل وأن تدهن، هذه القرينة الأولى.

القرينة الثانية: أيضاً روايات، ماذا تقول الروايات، الروايات هذه بعد أعظم من القرينة الأولى، كيف؟ تقول ترى إذا عندك علم إجمالي اعمل به اعمل به اعمل به، كيف؟ شوف هذه الروايات، إذا عندك إناءان مشتبهان وتريد أن تتوضأ وتعلم أن أحدهما نجس، تقول لك الرواية شنهو؟ اهرقهما، اسكبهما على الأرض وتيمم، بعد أزيد من كذا، بعد؟ وكذلك الحال في الثوبين المشتبهين، واحد طاهر، لكنه اشتبه بالنجس، وأنت ما عندك إلا اثنان، بإمكان هنا شنهو تسوي؟ تحتاط، والآن فعلاً بعض الفقهاء يفتي بالاحتياط، تصلي مرتين، معي، لكن الرواية أو كذا شتقول لك؟ لا تصلي فيهما، وكذلك الشاة الموطوءة المشتبهة في الغنم، عندك أربعة من الغنم، نعاج، أو من الماعز، واحد تعلم بأن نعم الراعي وطأها والعياذ بالله، ما يجوز لك أن ماذا؟ تذبح واحدة من الشياه وتأكل وتقول هذا اللحم طيب طيب، يقول لك شنهو طيب؟ فيقول لك لكونه ماذا؟ فيه علم إجمالي، والإمام المعصوم (سلام الله عليه) نجز في هذه الروايات، يعني قال ماذا؟ دع، اترك، لا تأكل، لا تتوضأ، لا تلبس، بعد أزيد من كذا، فإذا كان عندنا قرينتان، إحداهما دالة على أن المراد الشبهة ماذا؟ غير المحصورة، والثانية دالة على أن العمل بالشبهة المحصورة متعين، بعد نتمسك بأهداب الرواية التي نقول لا، بعد ما دام الرواية عندنا نعم، ما نقدر، عرفنا؟ إذاً اتضح من خلال هاتين القرينتين أنه لا يجوز إجراء الأصول المرخصة في طرفي العلم الإجمالي، ولذا قال الماتن: إذا ورد ما ينافي ذلك، مثل الرواية الأولى، قلنا خلاص هذه نص مثلاً موش ظهور، يقول مضطرين للتأويل، نضطر للتأويل، عجيب ليش، يقول لكون ما نقدر بعد نرفع اليد عن حجية العلم الإجمالي، فلابد أن نؤول، نؤول الرواية أو ماذا؟ نضرب بها عرض الحايط، يعني الحائط، عرفنا نقول هذه الرواية نعم، لا يعمل بها في المقام، التأويل كما مر علينا ماذا نقول؟ نقول هذا العلم الإجمالي غير فعلي، نقدر نقول، قلنا ممكن بالحمل عليه، وإن كان فيه إشكال تقدم، بس بعد يقول بعد شنسوي، نقبل ما فيه شائبة الإشكال أحسن من أن نناقض أنفسنا ونقول العلم الإجمالي غير حجة، بعد؟ شوفوا هنا الماتن كأن الله تبارك وتعالى هداه إلى رأي المحقق النائيني الآنف المتقدم، جاء هنا، ماذا؟ لما جاء إلى هنا قال ماذا؟ يعني النتيجة النائينية قال بها ههنا، شوفوا شيقول، يقول: وقد توهم بعض الأصوليين، كيف توهم؟ قال يجوز إجراء الأصول المؤمنة إذا كانت هذه الأصول بنحو تدريجي، أجريها، يعني أنا عندي ماذا؟ مثلاً لاحظوا، اليوم عندي إناءان أحدهما نجس، إيه أنا اليوم أحتاج واحد، أقول أجري أصالة البراءة أو الطهارة أو الحلية اليوم، وأستخدم هذا الإناء، ما تريد اثنينهم اليوم، لما يمر عليّ بعد ثلاثة أيام، خلص ذاك اليوم الحمد لله، أجري الأصل المرخص في الطرف الثاني، عرفنا؟ وبما أن إجراء الأصلين المرخصين بنحو تدريجي سواءً في الساعات أو في الأيام ما يفرق، بس نحن جايين بالمثال، مو في آن واحد أنا أجري الأصلين المرخصين، وإذا كان بهذه المثابة، فما عندي مناقضة بين العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما وإجراء الأصل المرخص بطهارة كل منهما، لأن هذا مو في يوم واحد، معاي؟ غاية ما يلزم، شوفوا غاية ما يلزم، إني أعلم بعد إجرائي للأصلين، يعني اليوم الأخير الذي بعد ثلاثة أيام، بكذب أحد الأصلين شكو بيها، أو بتكاذب هذه الأصول المرخصة، لأن أنا أعلم بأن أحدهما ماذا؟ نجس، يقول: هذا لا إشكال فيه، بما أن المسألة تدريجية، العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين وإن نجز معلومه، لكن الأصول المرخصة في طرفية أيضاً جارية، ولا تتنافى وإياه بسبب التدريج، شفت ماذا قيل؟ الماتن يقول إش هذا الحشي هذا؟  هذا حشي لا يقبله الأصولي الدقيق، الأصولي الذي مو دقيق يمكن يشتبه عليه المطلب، بس الدقيق ما يقبل ذلك، اشلون يقول؟ يقول هو مو بكيفك تقول أنا اليوم بأجري  هذا الأصل، وباكر بأجري الأصل الثاني، في نفس الوقت ماذا؟  يعني المعادلة موجودة، يعني أن الأصلين في الطرفين في نفس الوقت جاريان، تأجيلك للإجراء بعد الأيام الثلاثة كما مثلنا هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ومعنى كلام الماتن ماذا؟ يعني أن التناقض في المقام واضح، بس أنت تريد تغمض عنه، يفيدك شيء إذا كان بيناً وواضحاً تقول أنا ما أريد أشوفه؟ فما يصير علم إجمالي ينجز طرفيه، يقول لك ابتعد عنهما، وأصلان مرخصان، تقول أنا ما أريد أجري الآن، خوب حتى لو ما أردت تجري، إرادتك بعدم إجرائه إلا فيما بعد هذا لا يؤثر على وجود المناقضة، وعلى حجية العلم الإجمالي بترك كل من الطرفين، واضح ماذا يقول؟ هذا كلام المحقق النائيني الذي قلناه في ما تقدم، أن هذا في بعض الأحيان يصير واضحاً، وفي بعض الأحيان لا، إذا كان الشيء نفس الحال واضح، هذا فيه تناقض، هذا كلامه قال المحقق النائيني إذا كان في نفس الحال صار فيه تناقض، إذا كان لا تعلم إلا فيما بعد، ما عندك هذه الحالة، صار تكاذب الأصلين، يقول الآن أنت تعلم بنفس الحالة، كأنه التفت له،لما وصل إلى هنا التفت إلى نصف نظرية المحقق النائيني، لأنه جاب النصف الآن، هذا الإلتفات للنصف هم تفيد، معاي أنتم؟ إذاً عرفنا شيقول؟ خوش رد، إنصافاً خوش رد، يقول يعني جريان الأصلين المؤمنين وإن بنحو تدريجي للمجري، أنا المكلف، أريد اليوم أن أجري، وبعد ثلاثة أيام أجري، ما يفيدنا هذا، لأنهما يجريان الآن، والتناقض الآن، بدليل إني لو وضعت اليد على طرف اليمين مثل ما لو وضعت اليد على طرف اليسار، الحمد لله صارت واضحة المسألة عندك...

طبقوها على الطريقة الجديدة...

وأما توهم أن العمل بالأصل لا ينافي منجزية العلم الإجمالي لو كان إجراء الأصل بنحو تدريجي، وأنا سأرتكب كل طرف بعد الطرف الآخر بمدة، لعدم العلم بحرمة كل طرف حين ارتكابه، أنا الآن عندما أجري الأصل اليوم، أنا ما أعلم أن هذا الحرام بعينه، بعد أن أجري بعد ثلاثة أيام، أقول واحد منهم كان حراماً، صح، كذا نعم، يعني لو واحد قال لي: احلف، أقدر أقول له هذا الحرام بعينه؟ لأن العلم الإجمالي يقول لي واحد منهما حرام...
لعدم العلم بحرمة كل طرف حين ارتكابه، ليكون تنجزه مانعاً من جريان الأصل فيه، فاليوم أجري الأصل المؤمن في هذا الطرف، وباكر مثلاً أو بعد باكر أجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر، ماذا فيها؟

ليكون تنجزه مانعاً من جريان الأصل فيه، أنا الآن بما أني لا أعلم أقول الحمد لله، اليوم بما أني لا أعلم الأصل المؤمن جاري، وأيضاً بعد ثلاثة أيام أقول لا أعلم، لأن ذاك خلصت من عنده، أقول الأصل جاري....

....

هذا ليس حيلة، هذا لا يجوز، تخريج غير وجيه، غير سديد غير صحيح...

وغاية ما يلزم ـ هكذا قيل ـ العلم بالمخالفة بعد ارتكاب الطرفين، والعلم بعد الارتكاب لامحذور فيه مادام التكليف غير منجز حين إجراء الأصل العملي، لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا منجز التكليف، حين إجراء الأصل العملي منجز، يكون ننتبه، هذا الكلام غير صحيح، حطوا عليه دويحة، قولوا: لا، هو منجز، هذا يتوهم، توهم بعدم المنجزية، وإلا هو منجز، في نفس الآن منجز، ولذلك انظروا ماذا يقول....

فمندفع: بأن المحذور ليس في الارتكاب نفسه بعد فرض الترخيص...

حتى أقول الآن أنا أرتكب، لا، هو جريان الأصلين المؤمنين، الذي يجوز لي في نفس الوقت يناقض وجود علم إجمالي، عرفنا، بل في نفس الترخيص الظاهري، لافتراض أن الترخيص في تمام الأطراف الآن يجوز، الآن، صحيح أنا ما أريد أجري، لكن هذا كوني لا أريد ليس معناه أنه لا يجري....

لدخولها أي الأطراف في أدلة الأصول  في عرض واحد، في رتبة واحدة، المراد بالعرض الرتبة هنا، ومن البين الواضح الظاهر منافاة الترخيص الفعلي الظاهري في تمام الأطراف للعلم الإجمالي المنجز للطرفين، خوش كلام، الصراحة كلام دقيق...

لتنجز التكليف المعلوم بالإجمال المقتضي لحرمة المخالفة القطعية، ولابد من الإلتزام بعدم فعلية مفاد الأصول المؤمنة في الأطراف، نقول ما يمكن إجراء هذا الأصل حتى أقول اليوم أجريه وبعد ثلاثة أيام أجريه، هذا ليس صحيحاً....

نعم، يقول أنا أقدر أجيب لك صورة تدريجية، لكن ليس هذا النحو، كيف ليس هذا النحو؟ الصورة الثانية التي جاء بها النائيني، شفتوها، شفتوا ....الثاني، الذي قلت لكم الماتن اشوي اشوي جاي، يعني اليوم أنا ما أعلم إلا أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء اليوم، بس أنا أعلم إما هذا الطرف، إما هذا الإناء أو الإناء الذي في الهند، الذي في الهند ليس مورد ابتلائي، فقلت أجري الأصل العملي المؤمن في هذا الطرف لكون ذاك خارجاً عن محل الابتلاء، قنينة الماء أو الجرة، أخذها وراح بها الهند المسافر، لكن من باب الاتفاق أرجعها، بعد مدة، بعد شهر مثلاً، نعم، انظروا كيف، لكون الأصلين في البداية ما كانوا يجريان، شفت الآن التدريج نفعني هنا، لأني أنا أول ما عندي أصول مرخصة يجريان مع بعض، لكون أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء، الطرف الهندي، لكن لما رجع الطرف الهندي أيضاً يجوز لي أجري فيه ماذا؟ الأصل المرخص، لأن واحد، الثاني الذي أرتكب خارج عن محل الابتلاء، رأيتم اشلون، هذا ما فيه مشكلة، واضحة الفكرة؟ يقول: التدريج، العلم الإجمالي، أو الأصول المرخصة إجراؤها بنحو تدريجي إذا كان أحد الأطراف قد خرج، الطرف الثاني قد خرج عن محل الابتلاء فأصبح هندياً مثلاً، أنتم لاتدققوا في الأمثلة...

نعم لو افترضنا كون الترخيص تدريجيا، لاختلاف زمان الابتلاء بالأطراف، لأن قلنا خرج، ذاك الطرف أين راح؟ سافر به، بحيث لا يبتلى بكل طرف إلا بعد المخالفة في غيره، أو قبل الابتلاء بغيره، من قبل أنا صح ابتليت بطرف، وهذا طرف ثاني، ولكن تالي، إما ذاك الطرف الذي ابتليت به قبل شهر أو هذا نجس، ما يفيدني ذاك، خلاص خرج عن المعادلة، رأيتم كيف....

 لم يمنع ذلك من إجراء الأصول  المرخصة في الطرفين، لأن هذا التدريجية هنا تفيد، واضحة لنا الفكرة؟ لعدم منافاة العلم الإجمالي للأصول المرخصة في الطرفين، لأن أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء يقيناً....

كيف ما ينافي؟ يقول: لأنه سيمر علينا في منجزية العلم الإجمالي أن من جملة أركانه التي على أساسها يتنجز كون الأطراف في محل الابتلاء، وبما أن أحد الأطراف ليس في محل الابتلاء، فإذاً يجوز إجراء الأصول المرخصة في أطراف، مر علينا هذا بعد، صح؟

لعدم منافاة العلم الإجمالي، بل لا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا، أصلاً ما عندنا علم منجز  هنا، مخلصين نحن الحمد لله، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. 
يقول: ومن خلال هذا العرض، شلون عرض دقيق، إنصافاً عرض جيد، الله تبارك وتعالى فتح لنا فتحاً مبيناً، يقول: من خلال هذا العرض يتضح لنا جميعاً عبارة مشهورة في كتب الأصول، ماذا يقول الأصوليون؟ يقولون: ولو رخص في طرفي العلم الإجمالي لزم الترخيص في المعصية، ما معنى لزم الترخيص في المعصية؟ لأن أحدهما ماذا؟ أعلم أنه حرام، هذا معنى الترخيص في المعصية، يقول الآن الحمد لله وضحت لنا العبارة، صارت واضحة أو لا؟ واضحة، لأننا لو أجرينا الأصول المؤمنة في الطرفين ونحن نعلم أن أحدهما حرام أو أحدهما نجس، صار ترخيص في المعصية، ما يصير، ولذلك شوف شيقول، يقول نحن كلامنا وضح لنا العبارة الأصولية....

هذا، وإلى ما ذكرنا من المحذور يرجع ما قيل أصولياً في وجه عدم جريان الأصول  الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، لأنها لو جرت هذه الأصول الترخيصية لزم الترخيص في المعصية، ما معنى الترخيص في المعصية؟ يعني يقول: مخالفة العلم الإجمالي الذي نجز أطرافه وقال لك دعهما لا تتوضأ من كل منهما، لا تشرب، لا تأكل، هذا المعنى، يقول الكلام الذي ذكرناه جميل، الإنسان ترى يجوز يمدح كلامه، حتى يوسف الصديق عليه السلام مدح نفسه، إذا جاء بمطلب دقيق وأيضاً وفقه الله لعرضه السديد يجوز يمدح نفسه لا بأس، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، يقول الآن نعم، نحن كلامنا الحمد لله الذي قدمناه فيه الكفاية، ما نحتاج إلى غيره، لأنه اتضحت لنا الضوابط الآن، لماذا لانجري الأصول المرخصة، ولماذا يلزم التناقض؟ وشلون العبارة الأصولية؟ وردينا على الرواية التي يظهر منها مخالفة العلم الإجمالي، بقرينتين، بعد ماذا نريد أكثر من كذا؟ أي واحد يشكل علينا بالروايات نرجع عليه الصاع صاعين، بالأدلة الأصولية أيضاً ماذا؟ نفس الشيء الصاع صاعين، فما يقدر يجيئنا من باب إلا ونغلق عليه بابين، باب الذي جاءنا منه، وباب ثاني، بحيث ما يفكر مرة واحدة يشكل علينا أو ينقض على المطلب، بس يقول عندي بعد كلام جميل، إذا اتضحت لنا الضابطة يصير المطلب ماذا؟ جميل، يعني يتصف بناحية جمالية، أين يصير الأشياء البينة الوضوح غير الأشياء التي صحيحة بس ليست في غاية الوضوح، لأن الأشياء بينة الوضوح تكتسي شيئاً من الجمال، يقول أنا أريد أعطيكم هذه اللمسة الجمالية في المطلب الأصولي حتى يتضح لكم، أعطنا هذه اللمسة الجمالية! يقول: هذه اللمسة دقيقة ترى، ينبغي من خلال الأمثلة، كله تطبيقات للدرس المتقدم، للقواعد التي أخذناها، بس يقول: هذه التطبيقات دقة وجمال فيها، لأنه تشوف الذي درسته في غاية المتانة والصحة، خذ هذا!

نحن كل التطبيق السابق طبقناه أين؟ في حجية العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه أو أطرافه إلزامياً، قلنا كذا بعد، واحد نجس، واحد حرام، واحد كذا، ولا تتوهمن أن المسألة مقصورة على ذلك، لا، راح نعطيك تطبيقات فقهية وأصولية من مصاديق ما تعلمناه، من مصاديق ما درسناه، إليك هذا التطبيق، تطبيق نسميه التطبيق الأول، أو تطبيق نمرة واحد، لاحظ هذا، أنا أعلم باستحباب واحد من هذين الأمرين، إما مثلاً باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال أو باستحباب صلاة ركعتين، واحد، فرد واحد استحباب، أقدر أجري الأصل المرخص لأنفي الاستحباب في كل منهما، أقدر؟ أقول نعم الأصل مثلاً عدم الاستحباب لهذا الطرف على حدة، أو أقول أيضاً الأصل عدم الاستحباب لذاك الطرف على حدة، ما أقدر، لماذا؟ لأن عندي علم إجمالي منجز، لكون إما الدعاء مستحب مثلاً أو صلاة ركعتين، أو الدعاء والصدقة، ما يفرق أي مثال تجيء به، فمجرد يوجد لدي العلم الإجمالي ينجز الاستحباب، يعني واحد منهما حتماً مستحب، ولذلك شوفوا شيعبر الماتن، ينقح موضوع حسن الطاعة بملاك تنقيح العلم بالوجوب لموضوع نفس الملاك السابق نفسه موجود هنا، أنا ما أقدر أنفي الاستحباب عن كل منهما الطرفين بالأصول المرخصة، أقدر أو ما أقدر؟ ما أقدر، هذا تطبيق ماذا سميناه؟ تطبيق نمرة واحد، نجيب لك بعد تطبيق نمرة اثنين ونطبق، نفس التطبيق، شوفوا التطبيق نمرة اثنين، إذا أنا عليّ صلاة نافلة، نافلة ونافلة، وصليت النافلتين،ثم علمت ببطلان إحدى النافلتين، واحدة من النافلتين باطلة، أقدر أجري قاعدة الفراغ؟ أقول أنا الحمد لله، الآن علمت بالبطلان بعد الفراغ، ما أقدر، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي منجز، العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ يقول لي: استحباب كل من النافلتين موجود، الاستحباب ما سقط، أنا أتيت بواحدة فقط، يعني واحد من الاستحبابين أنجزته، وعلمت ببطلان الاستحباب الثاني فهو باقي على استحبابه، وما أقدر أنفي استحباب ما هو ثابت بالعلم الإجمالي المنجز، لأن العلم ثابت، بقاعدة الفراغ، بأني فرغت الآن وعلمت، لأن هذا ليس تكليفاً واحداً أنا فرغت من عنده وشككت في صحته، أنا الآن أتيقن، قاعدة الفراغ يعني ليس هذا موردها، حتى يقال له طبق قاعدة الفراغ وابن على الصحة، قلت فرغت منه فهو سليم صحيح معافى، معافى يعني ما تجيء بس لا بأس هنا، واضحة لنا الفكرة؟ خوض كلام ترى دقيق جداً، كتطبيقات دقيقة لكلامنا المتقدم، نفس التطبيقات...

 ولذلك يقول: فنقول: المحذور المذكور وإن اختص بالعلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي، إلا أنه لما كان الملاك فيه هو حجية العلم ذاتاً غير القابلة للرفع بالأصول المرخصة، كان اللازم تعميم المنع من جريان الأصول  لكل مورد يتنافى مع حجية العلم ذاتاً، بنحو يمتنع فعلية جريان الأصول، ما تصير فعلية هذه الأصول، ما تجري، لماذا؟ لأنها لو جرت وأصبحت فعلية، ألغي العلم الإجمالي عن المنجزية، سواء وافقته عملا أم خالفته كما تقدم، وسواء تعلق العلم بالتكليف، يعني الإلزامي أم بالترخيص، صحيح هنا أصول مرخصة، وأصلاً هو المطلب كله مستحب غير واجب، لكن أيضاً ما نجري، ما نقدر نجري الأصل العملي، فمثلاً لو عملت إجمالاً باستحباب أحد أمرين، امتنع جريان الأصل النافي للاستحباب فيهما معا، أنا أعلم أن أحدهما هذا غير مستحب، لكن ما أقدر أجري الأصل النافي للاستحباب عن كل منهما، لأنه يضاد، يناقض العلم الإجمالي، وإن لم يلزم منه ترخيص في المعصية، لأن المدار ليس على الترخيص فقط في المعصية، المدار في الحقيقة على مخالفة العلم الإجمالي، المدار على وجود تناقض، وغير موجود، لان العلم باستحباب أحدهما لما كان يترتب عليه العمل بالإضافة للاستحباب المعلوم بالإجمال بمقتضى حجية العلم الإجمالي ذاتاً، العلم الإجمالي حجة ذاتية، فهو ينقح موضوع حسن الطاعة بملاك تنقيح العلم بالوجوب لموضوع وجوب حسن الطاعة، ما يكفي، فلا تجري الأصول المؤمنة لرفع العلم الإجمالي، واضحة المسألة يعني، لو جئنا بطريقة السيد، هذان اثنان، أنا أعلم إما باستحباب هذا أو باستحباب هذا، فأقدر أجري الأصل المرخص لعدم الاستحباب في هذا وفي هذا؟ ما أقدر، لأنه يناقض العلم الإجمالي....

ومن ثم حكموا بأنه إذا علم المكلف ببطلان إحدى النافلتين ما يستطيع يجري قاعدة الفراغ، يقول أنا الآن فرغت، لأن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية، ولو أجرى قاعدة الفراغ في كل منهما، يعني معناها أجرى الأصل المرخص الذي يناقض العلم الإجمالي، صح؟ هكذا.

للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

